
  ١٣٩انون رقم ـق
  ودیع مركزي إنشاء

  
  لس النواب،مج أقــرّ

  
  وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ:

  
  :الأولىالمادة 

 الأوسطللبنان والشرق  المالیة الأدواتیقوم بصورة حصریة، مركز حفظ ومقاصة 
الودیع  الشركة المغفلة اللبنانیة التي یساھم مصرف لبنان في رأسمالھا، بدور (میدكلیر)

المالیة  الأسواقالمتداولة في  أوالمركزي للصكوك المالیة والقیم المنقولة المقبولة لدیھ 
  لبنان.المنظمة في 

  
  الثانیة:المادة 

  ، بالعملیات الآتیة:إلیھیقوم الودیع المركزي، بصورة رئیسیة، لصالح المنتسبین 
  

 المتداولة في  أو دیھحفظ جمیع الصكوك المالیة والقیم المنقولة المقبولة ل -
  لمنظّمة في لبنان.ا المالیة لأسواق   
  .للحاملبشكل فتح حسابات صكوك مالیة مصدرة  -
   عملیات التسویة والمقاصة بین الصكوك المالیة والقیم المنقولة المتداولة. إجراء -
  تسھیل عملیات التداول بشأن ھذه الصكوك المالیة والقیم المنقولة عن طریق  -
  حساب صكوك مالیة آخر. إلىساب صكوك مالیة حتحویل من ال  
  سجل مساھمیھا  بإدارةلتفویض اختیاري من الشركات المساھمة  ء"قیام بناال -
  وسائر الصكوك والقیم المالیة المصدرة  الأسھملیات نقل ملكیة عم والقیام بجمیع  
  المجانیة. والأسھمالعائدات و الأرباحتوزیع ومنھا   
   الأسواقفي  الصكوك المالیة والقیم المنقولة المودعة لدیھ والمدرجة إعارة -
  وذلك بالوكالة عن مالكیھا وبناء على تفویض خطي صریح  الأجنبیةالمالیة   
  مسبق بذلك.  
  تحقیق الغایات المنصوص علیھا  إلىیلة الآ الأعمالورة عامة القیام بجمیع وبص 
  .ي ھذا القانون والى تطویر وسائلھاف 
  

  المادة الثالثة: 
عملیات التسویة والمقاصة لدى  وإجراءحفظ الصكوك المالیة والقیم المنقولة  یكون

بالنسبة للقیم المنقولة وسائر الصكوك المالیة المدرجة في  "إلزامیاالودیع المركزي 
  في لبنان. المنظمّة المالیة الأسواق

  
  



  
  الرابعة:المادة 

 المتعلقة والتعامیم الأنظمةفقة مصرف لبنان یضع الودیع المركزي بعد موا -
  واردة في ھذا القانون.ال الأحكام  بتنفیذ

والتعامیم مبادئ العمل لدیھ وواجبات  الأنظمةفي ھذه ویحدد بصورة خاصة  -
  د بھا.ـیوقواعد محاسبة الصكوك الواجب التقّ ، إلیھ المنتسبین 

  
  المادة الخامسة:

المعنویین فیما یخص  وللأشخاصساطة المالیة یمكن للمؤسسات التي تتعاطى الو
تنتسب للودیع المركزي لأجل  أنالصكوك المالیة والقیم المنقولة التي یصدرھا ھؤلاء، 

ظة في ھذا القانون ولا سیما لتسھیل عملیات التداول بالصكوك والعملیات الملح إتمام
حساب صكوك  إلى المالیة والقیم المنقولة عن طریق التحویل من حساب صكوك مالیة

  الشروط المفروضة.فیھا توفرت  إذامالیة آخر، وذلك 
القیم ـدّ فیھا الصكوك المالیة وویقی إلیھ یفتح الودیع المركزي حسابات باسم المنتسبین

  المنقولة التي یتسلمھا.
بدور  أوعندما یقوم ھؤلاء المنتسبون بدور الودیع لھذه الصكوك المالیة والقیم المنقولة 

لدى الودیع المركزي لا یتطلب موافقة المودع  إیداعھاالدائن المرتھن بالنسبة لھا، فان 
  المدین الراھن. أو
  

  المادة  السادسة:
 تودع في حساباتھا سوى الصكوك إنالودیع المركزي  إلىلا یمكن للمؤسسات المنتسبة 

مختلفة،  بأرقامتسلیمھا لھم  دةإعاالمالیة والقیم المنقولة لحاملھ التي لم یعارض مالكوھا 
  وفقا" لما ھو وارد في المادة التاسعة من ھذا القانون.

  
  المادة  السابعة:

الحجز لدى الودیع المركزي في حسابات الصكوك المالیة والقیم المنقولة  إلقاءیحظر 
  المفتوحة لدیھ.

 
  المادة  الثامنة:

لمالیة والقیم المنقولة المودعة لدى احد المنتسبین یحق لمالكي الصكوك ا إفلاس في حال
 ٦٠٨قانون التجارة ولا سیما المادة  لأحكامبالاسترداد وفقا"  المنتسب ممارسة حقھم

 أوالموجودة في حیازة المنتسب  "منھ وذلك على مجموعة الصكوك والقیم المماثلة نوعا
وك والقیم مجموعة الصك إنن بّیت إذا أماالمودعة في حسابھ لدى الودیع المركزي. 

غیر كافیة لتأمین الحقوق المطالب بھا كافة فتوزع ھذه الصكوك والقیم بین  إلیھاالمشار 
  الحقوق بنسبة حقوقھم. أصحاب

  
  



  
  المادة  التاسعة:

الودیع المركزي المودع لدیھ صكوك مالیة وقیم منقولة  إلىیمكن للمؤسسات المنتسبة 
تسلیم ما یماثل ھذه القیم  إعادةالرھن، الموجودة ھذه القیم في حوزتھ على سبیل  أو

المدینون اشترطوا  أوذاتھا، ما لم یكن ھؤلاء المودعون  الأرقامتحمل  إننوعا دون 
 إشعارذاتھا، ویجب تدوین ھذا الشرط على  بالأرقامالقیم  إلیھمتعاد  إنعند التسلیم 

  التسلیم. 
  

 أوكل شخص طبیعي الودیع المركزي وعلى  إلىویتوجب عندئذ على المنتسبین 
یوضحوا  أنعلى سبیل الودیعة، معنوي یستلم بصورة اعتیادیة بحكم مھنتھ قیما متقولة 

 الأخیرةھذه  إنفي الوثائق التي یسلمونھا مقابل ھذه الصكوك المالیة والقیم المنقولة 
یعلنوا خطیا" رغبتھم في ذلك عند تسلیمھم  إنشرط  الأرقامستعاد للمودعین بنفس 

  .إیاھا
  

  المادة  العاشرة:
مسؤولیة عن الصكوك المالیة والقیم المنقولة المودعة  أیةلا یتحمل الودیع المركزي 

  لدیھ والمنازع فیھا ما لم یرتكب ھذا الودیع خطأ.
  
  یخضع الودیع المركزي لموجبات السریة المھنیة. -
 

  :ةالمادة الحادیة عشر
خذ في مجلس الوزراء بناء" على تحدد دقائق تطبیق ھذا القانون بموجب مراسیم تت

  اقتراح مصرف لبنان.
  

  :ةالمادة الثانیة عشر
  غیر المؤتلفة مع مضمونھ. أوالنصوص المخالفة لأحكام ھذا القانون  تلغى جمیع

  
  :ةالثالثة عشرالمادة 

  یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
  

  ١٩٩٩ الأولتشرین  ٢٦في  ،بعبدا              
  : امیل لحود الإمضاء              

  صدر عن رئیس الجمھوریة
  رئیس مجلس الوزراء

  : سلیم الحصالإمضاء
  رئیس مجلس الوزراء              
  : سلیم الحصالإمضاء              


